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  موضوع الإصلاح القضائي في الدول العربيةفيووتيرة العمل  وتيرة النقاش تسارعت، في الآونة الأخيرة،

ير  على مستوى الأطراف الحكومية والغ،نمو الاهتمام العربي والدولي بهذا الموضوعوذلك لعدة أسباب أهمها 

محورية اد الوعي بيس الربط بين مفهوم حكم القانون ومفاهيم الديمقراطية والتنمية، وازدي وتكر،حكومية

  .  العربيةالدولفي الإصلاح القضائي لأي مجهود إصلاحي رئيسي 

  

والوكالة الأميركية ) UNDP ( وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)World Bank (وقد كان البنك الدولي

 أبرز العاملين على تقديم الدعم لمشاريع الإصلاح القضائي على المستوى )USAID( الدولية للمساعدة

 )EuroMed" (مبادرة الشراكة المتوسطية"و) MEPI" (مبادرة الشراكة الشرق أوسطية" لعبت فيماالإقليمي، 

  .زيادة الدفع نحو الإصلاح المرتجى في إضافيادورا 

  

لبنك الدولي والوكالة الأميركية للمساعدة الدولية على مواضيع تطوير وفيما ركّزت مبادرات ومشاريع ا

 وتدريب  وغدارة الدعاوى، وتحسين فعالية المحاكم والمكننة،القوانين، لا سيما تلك ذات الطابع الاقتصادي،

يمي للدول إنصرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما عبر المكتب الإقل، القضاة على المسائل التجارية

إطلاق مشاريع ذات طابع الى ) POGAR" (برنامج إدارة الحكم في الدول العربية"العربية وبرنامجه المسمى 

 لتتناول 2005 في العام )GfD(فجاءت مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية . مختلف

ي إطار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بناء قدراته ف، ووفعالية تنفيذ الأحكامالقضاء إستقلالية 

)UNCAC .(المعرفة والقدرات للنيابات  ليركّز على بناء  في العام نفسهجاء مشروع تطوير النيابات العامةو

العامة وتجهيز مكاتبها وتعزيز علاقتها بمنظمات المجتمع المدني بهدف تعزيز أمن المواطن في ظل حكم 

  .الإنسانالقانون واحترام حقوق 

  

المطالبة بإصلاح القضاء في الدول أضف الى هذه المشاريع، صحوة المجتمع المدني العربي وإتجاهه نحو 

العربية، وهو ما يظهر جليا في عدد من الإعلانات والمواثيق والمبادرات الخاصة بالقضاء وحكم القانون في 

 مقترحات الحكومات العربية نفسها،  إضافة الى، والإعلانات والمواثيقكل هذه المشاريع .المنطقة العربية

  .رسمت مجموعة كبيرة من المقترحات التطويرية التي تشكّل بمجملها مشروع إصلاحي ضخم وشامل

الذي نفّذه المركز العربي لتطوير حكم " تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية"وقد جاء مشروع 

 ليشكّل خطوة إضافية على طريق هذا المشروع 2007 و2005 بين سنتي) ACRLI(القانون والنزاهة 

كل من لبنان والأردن رصد وتحليل القضاء الذي أنجزه المركز العربي في قد أظهرت و. الإصلاحي الكبير

الأول هو ضعف إستقلالية ونزاهة .  الدول تنقسم الى جزئين هذهإشكالية القضاء فيأن ومصر والمغرب 

عتباره مرفقا خدماتيا دون استقلالية حقيقية عن السلطة التنفيذية أو قدرة على القيام القضاء ما ينعكس في ا

والثاني هو ضعف كفاءة وفعالية القضاء ما ينعكس في قلة .  التأثيرات مختلف أنواع بعيدا عنبنزاهةبدوره 

بناء . توى المطلوبينالقدرات القضائية وعدم إمكان المحاكم تلبية حاجة المواطنين للعدالة بالسرعة والمس

عليه، وبالتشاور مع مجموعة واسعة من الخبراء بالشأن القضائي في المنطقة العربية، قدم المركز العربي 

 مع  خلال السنوات الثلاث القادمة بالتعاونعلى أن يقوم بتنفيذها" خطة عمل لتطوير القضاء في الدول العربية"

 تشرين 28، والتي تم إطلاقها في عمان بتاريخ " حكم القانونمجموعة العمل العربية لتطوير"شركائه في 

وقد تم مناقشة هذه الخطة وإقرارها في .  على هامش فعاليات منتدى المستقبل الثالث2006نوفمبر /الثاني
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 لتطوير القضاء في  الإعلان الختامي وفيه خطة العمل نصوفيما يلي. المؤتمر الإقليمي الذي عقد في القاهرة

  :ل العربيالدو

انعقد المؤتمر الإقليمي لمناقشة التقارير الوطنية والتقرير المقارن حول وضع القضاء في الأردن ولبنان "

 2006يناير / كانون الثاني27 و26ومصر والمغرب ولمناقشة المبادرة القضائية العراقية في القاهرة بتاريخ 

، )UNDP-POGAR( لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع

  .والتعاون مع إتحاد المحامين العرب

  

 دول عربية هي الأردن والبحرين وتونس والجزائر والعراق 9 مشارك يمثلون 60حضر المؤتمر أكثر من 

متحدة الإنمائي ولبنان ومصر والمغرب واليمن، إضافة الى ممثلين عن جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم ال

)UNDP ( والمؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية)IFES( وعدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل ،

  .الإعلام

  

، وناقشوا التقارير )ACRLI(أثنى المجتمعون على جهود المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 

مبادئ ومعايير "نيين وفق منهجية محددة ترتكز على الوطنية والتقرير المقارن التي أنجزت بواسطة خبراء وط

التي أعدها المركز العربي بالتعاون مع المؤسسة ) Principles and Benchmarks" (القضاء الصالح

كما شددوا على . الدولية للأنظمة الإنتخابية، وبالتشاور مع مجموعة من الخبراء والشركاء في المنطقة العربية

 من التدقيق في محتوى التقارير الوطنية بهدف تمتين المعطيات والمعلومات الواردة فيها أن يصار إلى مزيد

  .مع الأخذ بالملاحظات والاعتراضات التي قدمت أثناء أعمال المؤتمر

  

  :وفي نهاية المؤتمر، أصدر المجتمعون التوصيات التالية

ا في المنطقة العربية من حيث كونها  التي تعتبر إنجازا مميز"مبادئ ومعايير القضاء الصالح"إقرار  .1

آلية سباقة على المستوى الدولي لتقييم وضع القضاء وقياس آدائه من ناحية الاستقلالية ونزاهة 

وكفاءة وفعالية القضاء، على أمل أن تشكّل مرجعا إطاريا لعملية تطوير القضاء ومقياسا لآدائه في 

 .الدول العربية

 الذي وقّعه أعضاء التحالف )AROL(لعربية لتطوير حكم القانون تبني ميثاق تحالف المجموعة ا .2

 دولة عربية، 11 والذي يضم ممثلين عن 2006نوفمبر / تشرين الثاني28في عمان الأردن بتاريخ 

وفتح باب الدعوة للإنضمام اليها والطلب الى المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة تقديم 

 .المساندة الفنية واللوجيستية لأعمالها

التالية لتطوير القضاء ربية لتطوير حكم القانون للعمل على تنفيذ خطة العمل دعوة المجموعة الع .3

 . في الدول العربية وتأمين الدعم الفني والمالي لها

 في الدول العربية المعنية إقليمية عن وضع القضاء/استمرار الرصد بواسطة تقارير وطنية •

مل دولا إضافية بحيث تصبح هذه وتوسيعها لتش) الأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب(بالمشروع 

التقارير الرصدية تقليدا سنويا ومستمرا يتيح مواكبة التطورات الحاصلة في عملية الإصلاح 

 .والوقوف على الحاجات التطويرية المستجدة للقضاء في كل دولة
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مؤلفة من خبراء ) Knowledge Networks (إقليمية/إنشاء ودعم شبكات معرفية وطنية •

 مجالات العدالة كالقضاة، والمحامين، وممثلين عن معاهد القضائية وكليات الحقوق، ومهنيين في

والأكاديميين، والخبراء المستقلين، والمساعدين القضائيين، وممثلين عن اللجان البرلمانية ذات 

تكون هذه . الصلة، إضافة الى إعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في الدول العربية

بكات متخصصة وتتناول مواضيع محددة كالجندر وحكم القانون أو الإصلاح القضائي أو الش

الشباب وحكم القانون لتكون منتدى دائم للحوار وتبادل المعارف والخبرات والتجارب ولتتولى 

 .تنفيذ مشاريع وأنشطة من شأنها المساهمة في تطوير في الدول العربية
 
 :من خلالدعم إستقلالية ونزاهة القضاء  •

والعمل من أجل " مبادئ القضاء الصالح"تطوير دليل لقانون نموذجي للقضاء وفق   .أ 

تكوين إطار لقياس التطبيق الفعلي لهذا القانون من خلال مؤشرات واضحة وقابلة 

على أن يضمن دليل القانون النموذجي وحدة القضاء واستقلاليته عن السلطة . للقياس

جية على مستوى المؤسسة والأفراد، ويضمن إنشاء مجالس التنفيذية والتأثيرات الخار

قضاء عليا حديثة وفعالة تتمتع باستقلال إداري ومالي وحرية في إتخاذ القرارات 

المتعلقة بالسلطة القضائية، ويتناول نظم اختيار وتعيين وترقية ونقل وندب وتأديب 

علومات تعزيز الشفافية وعزل القضاة، ويحدد معايير داخلية لتسهيل الوصول الى الم

 .ومكافحة الفساد داخل القضاء
صياغة مدونة إقليمية إرشادية لسلوكيات وأخلاقيات القضاة والمحامين في الدول   .ب 

العربية والعمل من أجل أن يتم تبنيها من الأطراف المختصة وصياغة آلية تنفيذية 

 تضمن ترجمة هذه المدونة على المستوى الوطني
بهدف رفع مستوى اهتمام  إقليمية وفق برنامج زمني منظّم/طنيةتنظيم ورش عمل و  .ج 

القضاة والمحامين وقدرتهم على العمل من أجل استقلالية ونزاهة القضاء من خلال 

 التركيز على سبل تطوير الممارسات وفق أفضل المعايير الخاصة بذلك
يع حق القضاة إعداد دليل إنشاء جمعيات القضاة في الدول العربية، والعمل على تشج  .د 

بالتجمع والتعبير من خلال تشجيع إنشاء مثل هذه الجمعيات ودعم نشاطاتها مع 

 التركيز على تمكين المرأة القاضية وتعزيز دورها في عملية تطوير القضاء 
إصدار نشرات دورية الكترونية لرصد نزاهة المحاكم والقضاة والمحامين للتعليق   .ه 

ط الضوء على الممارسات الجيدة أو الخاطئة في على بعض الأحكام الصادرة، وتسلي

 هذا المجال ولتناول التطورات والأحداث ذات الصلة
تصميم نظام حوافز لتحسين النزاهة في الآداء القضائي من خلال تنظيم يوم   .و 

عربي للعدالة يشكل مناسبة رفيعة المستوى لتكريم القضاة من أصحاب /وطني

ل، إضافة الى تقديم تقديرات مهنية وحوافز مالية الإنجازات المتميزة في هذا المجا

 .للقضاة المتميزين بالاستقلالية والنزاهة
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 :دعم كفاءة وفعالية القضاء من خلال •
أصول (تطوير دليل إرشادي لتطوير قوانين وأنظمة الإجراءات والتنفيذ   .أ 

 لتكون أكثر وضوحا وشفافية وفعالية) مسطرة/محاكمات
اء ووسائل لتقييم فعالية القضاء تكون قابلة للقياس ومبنية وضع دليل لمؤشرات الآد  .ب 

على أساس استطلاعات للرأي واحصاءات علمية حول عدد من الأمور منها سرعة 

الفصل بالدعاوى أو من ناحية تنفيذ الأحكام أو تحصيل الديون المستحقة المحكوم بها 

 أو غيرها
 لرفع مستوى فعالية القضاء وادخال صياغة دليل لتطوير أنظمة التبليغ وإدارة الدعوى  .ج 

 الوسائل الحديثة والاكترونية لهذه الأنظمة مع تناول الأساليب البديلة لحل النزاعات 
) Continuing Legal Education(إعداد دليل إرشادي للتثقيف المهني المستمر   .د 

للقضاة في مواضيع متخصصة وذات صفة تقنية عالية وتقديمه لمعاهد الدروس 

 ئية من أجل رفع مستوى كفاءة القضاةالقضا
إعداد دليل تدريبي للمساعدين القضائيين بهدف رفع مستوى كفاءتهم وفعاليتهم وزيادة   .ه 

وعيهم لمسائل الإصلاح القضائي وإشراكهم في عملية ترجمة المبادئ والمعايير 

 والممارسات الجيدة من أجل تطوير القضاء
وطلاب الحقوق وتعزيز التواصل مع كليات تنظيم ندوات ومنتديات علمية لأساتذة   .و 

ومعاهد القانون من أجل تعزيز الوعي بأهمية دورها في تطوير القضاء خصوصا من 

  .ناحية الكفاءة والمساهمة في تنفيذ بنود خطة العمل المطروحة أعلاه

  

 في الدول العربية، تشكّل خطة العمل مساهمة المؤتمر الإقليمي في الحوار والجهود الهادفة إلى تطوير القضاء

وتتعدى صفة التوصيات العامة إلى صفة خطة عمل جدية يمكن تطبيقها في الواقع من خلال برامج تنفيذية في 

  .إطار من التشارك والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بما فيها الأطراف الحكومية وغير الحكومية

  

ن والنزاهة إلى العمل على تنسيق الجهود الهادفة لتنفيذ ويدعو المشاركون المركز العربي لتطوير حكم القانو

خطة العمل هذه، ويدعون الجهات المانحة إلى تقديم الدعم للمركز العربي والجهات التي ستقوم بتنفيذ هذه 

  ".النشاطات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع
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